[image: image2.png]



[image: image3.png]e P-ISSN: 2312-6639
E-ISSN: 2669-9203

1

y
O 4 ()
- TJFPS
hnp://qu’x%iq/i

Tikrit]ourc)r PoIitianLScience
o s | 0 ghal] S 5 o

IRAQI Academic Seientiic journals

https://iasj.rdd.edu.ig/journals/ /

/iﬁ"olitic/index






[image: image4.png]


DOI: https://doi.org/10.25130/tjfps.v2i35.338           
" تأثير الاغتراب السياسي على تجربة الديمقراطية في العراق"
The Impact of Political Alienation on the Democratic Experience in Iraq

الباحثة: سامية عادل تركي ( a
أ. د حازم صباح احميد b
جامعة تكريت – كلية العلوم السياسية ab
	A r t i c l e  i n f o.                              
Article history:

- Received 11 Jan. 2026
-Received in revised form 10 Jul.2026
- Accepted 01 Aug. 2026
- Final Proofreading 11 Aug. 2026
- Available online:30. Sep. 2026
Keywords:
-(political alienation 
- democratic experience
- electoral abstention
- Iraq
	Abstract: This study seeks to clarify the experience of democratic transition in Iraq after 2003, which became a pivotal moment in the country's modern political history. The new regime was built on supposedly democratic foundations, manifested in party pluralism, the peaceful transfer of power, freedom of expression, and political participation. However, this experience faced structural, security, and social challenges, resulting in a state of political alienation between citizens and the political system. This was reflected in declining levels of participation, weak trust in institutions, and a growing sense of separation from the public sphere. This research focuses on analyzing the most prominent features of this alienation by tracking indicators of electoral abstention, declining engagement with political parties, and weak trust in democratic institutions, such as the legislature, judiciary, and media. This study also seeks to provide an analytical reading that links these indicators to their political and social contexts, to understand how political alienation has contributed to weakening the Iraqi democratic experience and undermining its prospects for development.
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	الخلاصة:  سعت هذا الدراسة لتوضيح تجربة التحول الديمقراطي في العراق بعد عام 2003  التي تحولت الى محطة مركزية في التاريخ السياسي الحديث للبلاد، إذ بُني النظام الجديد على أسس يفترض أنها ديمقراطية، تتجلى في التعددية الحزبية، التداول السلمي للسلطة، وحرية التعبير والمشاركة السياسية إلا أن هذه التجربة واجهت تحديات بنيوية وأمنية واجتماعية، أفرزت حالة من الاغتراب السياسي بين المواطن والنظام السياسي، انعكست في تراجع مستويات المشاركة، وضعف الثقة بالمؤسسات، وتزايد الشعور بالانفصال عن المجال العام ، ويركز هذا البحث على تحليل أبرز ملامح هذا الاغتراب، من خلال تتبع مؤشرات العزوف الانتخابي، وتراجع الانخراط في الأحزاب، وصولًا إلى ضعف الثقة بالمؤسسات الديمقراطية، كالمؤسسة التشريعية والقضاء، ووسائل الإعلام، فضلاً عن التأثيرات السلبية للمحاصصة الطائفية على شرعية النظام. وتسعى هذا الدراسة إلى تقديم قراءة تحليلية تربط بين هذه المؤشرات وسياقاتها السياسية والاجتماعية، لفهم كيف أسهم الاغتراب السياسي في إضعاف التجربة الديمقراطية العراقية وتقويض فرص تطوره
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	الكلمات المفتاحية:
- الاغتراب السياسي
-تجربة الديمقراطية
- العزوف الانتخابي
-العراق


المقدمة: 
يعد موضوع الاغتراب السياسي وتأثيره على تجربة الديمقراطية في العراق من القضايا الأساسية التي تستحق الدراسة والتحليل، خاصة في ظل التحولات التي شهدها البلد بعد عام 2003, عقب سقوط النظام الشمولي، انتقل العراق إلى نموذج ديمقراطي تعددي من حيث الشكل، لكن هذا الانتقال لم يُصاحبه بناء مؤسسات ديمقراطية قوية أو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار, بل على العكس، شهدت البلاد تصاعدًا في مظاهر الاغتراب السياسي، مما أدى إلى تراجع مستويات الثقة في النظام السياسي، وزيادة العزوف عن الانتخابات، وتراجع انخراط المواطنين في العمل الحزبي أو التنظيمي ،تعود أسباب هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها انتشار الفساد، وتفشي المحاصصة الطائفية، وفشل النخب السياسية في تلبية تطلعات المواطن العراقي، بالإضافة إلى ضعف مؤسسات الدولة وسوء إدارتها. كما ساهم ضعف الإعلام المهني وتسيس القضاء في تعزيز هذا الاغتراب، مما جعل العديد من المواطنين يرون في العملية الديمقراطية مجرد واجهة شكلية تُستخدم لخدمة مصالح شخصية وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مظاهر الاغتراب السياسي في العراق، وتحليل أسبابه وآثاره على تجربة التحول الديمقراطي..
أهمية البحث: تبرز أهمية الدراسة أهمية دراسة موضوع الاغتراب السياسي وأثره على تجربة الديمقراطية في العراق من كونه يُسلّط الضوء على واحدة من أبرز الإشكاليات البنيوية التي تواجه النظام السياسي العراقي منذ عام 2003.
إشكالية البحث: تتمحور إشكالية الدراسة حول تأثير الاغتراب السياسي على تجربة الديمقراطية في العراق

والتي يتفرع الى :
- ما أبرز مظاهر الاغتراب السياسي في المجتمع العراقي؟ 
-  ما الأسباب البنيوية والاجتماعية والنفسية التي ساهمت في تنامي ظاهرة العزوف الانتخابي؟

-  كيف أثّر ضعف أداء الأحزاب السياسية على انخراط المواطنين في العملية السياسية؟
فرضية البحث: كلما زاد شعور المواطنين بالاغتراب السياسي، كلما انخفضت نسبة مشاركتهم في الانتخابات.
مناهج البحث: اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي والاستشرافي، كونه الأنسب لتحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية المركبة، مثل ظاهرة الاغتراب السياسي وآثارها على التجربة الديمقراطية في العراق بعد عام 2003. وقد تم استعمال هذا المنهج بهدف وصف الظاهرة بدقة من حيث المفاهيم والأبعاد والأنواع، ثم تحليل أسبابها وتجلياتها في السياق العراقي، وما يترتب عليها من تراجع في المشاركة السياسية، وانخفاض الثقة بالمؤسسات، وتأكل شرعية النظام الديمقراطي
هيكلية البحث: للإحاطة بالدراسة تم تقسيم الدراسة الى مطلبين : تناول المطلب الأول اثر الاغتراب السياسي على التجربة الديمقراطية في العراق وتناول المطلب الثاني ازمة بناء الثقة في المؤسسات الديمقراطية...
المطلب الاول

أثر الاغتراب السياسي على تجربة الديمقراطية في العراق
  شهد العراق بعد عام 2003 تحولًا جذريًا من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي. ومع ذلك، لم يُسفر هذا الانتقال عن إقامة ديمقراطية مستقرة وفعّالة، بل واجهت العملية السياسية تحديات هيكلية واجتماعية، من أبرزها ظاهرة الاغتراب السياسي ويُنظر إلى الاغتراب السياسي على أنه أحد العوامل النفسية والاجتماعية التي تؤدي إلى تراجع الحافز لدى الأفراد للمساهمة في العمليات السياسية، سواء من خلال التصويت، أو الانخراط في الأحزاب، أو ممارسة أشكال التعبير السياسي الأخرى. ومن هنا، تُطرح مسألة الاغتراب السياسي بوصفها مدخلاً لفهم تراجع المشاركة السياسية، خاصة في البيئات التي تعاني من أزمات ثقة وتحديات ديمقراطية.

أولا: مظاهر الاغتراب السياسي في العراق 

تتجلى مظاهر الاغتراب السياسي في العراق من عدة أوجه التي من بينها :

1-العزوف عن الانتخابات: ينظر إلى ظاهرة العزوف الإنتخابي على إنها سلوك سياسي يعبر عن رفض وسخط الشعب للنخب السياسية الحاكمة والمسيطرة على مفاصل الدولة والعملية السياسية برمتها، ويرى البعض بأنها بمثابة إفلاس للنظام السياسي القائم، إذ تمثل هذه الظاهرة أهم معوقات العملية السياسية الديمقراطية، وهذا بدوره يعكس حالة من إنعدام الثقة في المسار السياسي المتبع من قبل النخبة السياسية(
) ، والعزوف الانتخابي مفهمومان أولهما واسع والآخر ضيق، أما المفهوم الواسع العزوف الانتخابي يشير إلى عدم قدرة المواطن الذي بلغ سن التصويت على الإدلاء بصوته لصالح خيار أو مرشح معين، وذلك بحرية ودون أي عوائق قانونية أو مادية. أما المفهوم الضيق للعزوف الانتخابي فيعني امتناع الناخب عن المشاركة في الانتخابات لأسباب قانونية أو تنظيمية(
)  ،وتظهر عدة أسباب للعزوف الانتخابي ومنها (
):

1- ظهور أحزاب سياسية تركز على تحقيق المنافع الذاتية، إذ أظهرت التجربة العراقية أن بعض الأحزاب التي تبنّت خطاباً معارضاً سرعان ما غيرت مواقفها بمجرد حصولها على مناصب تنفيذية، لتتحول إلى مدافعة عن السلطة.

2- انسحاب المواطن والأحزاب ذات الطابع الإصلاحي من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، نتيجة الإحباط من غياب التغيير الحقيقي.

3- غياب إعلام مهني يُعزز ثقافة الحوار والنقد البنّاء، وانتشار خطاب الإقصاء والتخوين، ما يضعف النقاش الديمقراطي.

4- تراجع الاهتمام الشعبي بالشأن السياسي نتيجة انشغال المواطن بالمشكلات اليومية كالبطالة، وأزمة السكن، وتوفير الحاجات الأساسية، وهو ما ساهم في ترسيخ القناعة بأن المعاناة كانت ثمناً لثقة انتخابية لم تكن في محلها(
) .

5- هناك عوامل أدت للعزوف الانتخابي لدى المواطنين من خلال فقدان الثقة بين الناخبين والنخبة السياسية الحاكمة الانتخابات، التي تفتقر الى النزاهة و حالات التزوير فقدان الثقة باستقلالية مفوضية الانتخاباتالتي لم تعمل على تحسينات حقيقية في معيشة المواطن، وأيضا التدخل الخارجي في تغيير وتلاعب في نتائج الانتخابات (
) .

2-انواع العزوف الانتخابي: هناك نوعين من الممتنعين عن التصويت في الانتخابات هما(
):

أ- العازفون الغير ملتزمين: تُشكّل فئة العازفين غير الملتزمين الغالبية، وتضم العاطلين عن العمل، والعمال، والتجار الصغار، والنساء العاملات في القطاعات التقليدية. تتسم هذه الشريحة بضعف أو انعدام المستوى التعليمي، وتُعاني من فقدان الثقة بالنخبة الحاكمة وبالمؤسسات السياسية الناتجة عن التجارب الانتخابية السابقة، التي خلفت آثارًا سلبية في وعيها وسلوكها. وقد انعكس ذلك في تبنيها موقف اللامبالاة والتحفظ إزاء العملية الانتخابية، حتى تجاه الخطابات التي تنتقد السلطة والساسة.

ب- العازفون الملتزمون: تتكوّن هذه الفئة في الغالب من شباب ومتوسطي العمر، يتابعون الشأن السياسي لكنهم يرون في العملية الديمقراطية الحالية شكلاً من الخداع. يرفضون المؤسسات السياسية والأحزاب الإصلاحية باعتبارها لا تمثل إرادة الشعب، رغم عدم انتمائهم الحزبي، إلا أنهم يتعاطفون مع بعض الأفكار الحزبية بما فيها المحظورة. عزوفهم ناتج عن وعي سياسي، وهو رفض لشروط العملية الانتخابية والممارسات الحزبية، لا لمبدأ الانتخابات أو العمل السياسي نفسه.

3- انخفاض نسب التصويت وتراجع الثقة بالعملية الانتخابية:

شهدت الانتخابات النيابية في العراق عام 2018 انخفاضاً ملحوظاً في نسبة المشاركة، حيث بلغت 44.52%، كما سجلت انتخابات إقليم كردستان في العام ذاته نسبة مشاركة بلغت 58.58%. هذا التراجع يعكس تصاعد ظاهرة العزوف عن المشاركة الانتخابية مقارنة بالانتخابات السابقة، لا سيما انتخابات 2005 في العراق و1992 في كردستان(
) ، وفي عام11/10/2021 أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء الاقتراع العام والخاص، بلغت 41% من مجموع 22,116,368 ناخباً مسجلاً، حيث أدلى 9,077,779 ناخباً بأصواتهم. وقد سجّلت محافظة صلاح الدين أعلى نسبة مشاركة (48%)، تلتها ديالى وأربيل (46%)، فيما سجّلت بغداد – الرصافة أدنى نسبة مشاركة بلغت 31%. وتُعد هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على استمرار ظاهرة العزوف الانتخابي في المشهد العراقي(
) .

ثانيآ : اسباب العزوف الانتخابي  : يعد تنامي الاغتراب السياسي الى عدة أسباب ومنها: 

1- الأسباب السياسية :تعد الأسباب السياسية من اهم الأسباب للعزوف الانتخابي ويعود السبب ان مشاركة المواطنين الاساسية في الانتخابات بكل دول العالم، تنطلق من طريقة أعجابه وولائه للنظام السياسي وأداءه وطريقة إدارته والقائمين عليه، وأن كل الاسباب للعزوف الانتخابي، ربما تعود بهذه الجزئية. كذلك تتمثل في عدم كفاءة المرشحين وفساد بعض السياسيين والمصالح الخاصة التي تسعى إليها الاحزاب السياسية، وعدم تمثيل مصالح المواطنين ومتطلباتهم(
) ، وقد وُلد هذا الشعور أستياءا كبيرا لدى المواطنين وجعلهم يفقدون الثقة بهذا النظام السياسي الذي أول مظهر من مظاهره أجراء الأنتخابات العامة ، والتدوال السلمي للسلطة ، فجعلهم لا يشاركون في الأنتخابات ويرفضونها (
).
2- الأسباب القانونية: قد تكون الأسباب القانونية أقل تأثيرًا من الأسباب السياسية على مشاركة المواطن العراقي أو عزوفه عن الانتخابات، لكنها قد تلعب دورًا أكبر في استمرار هذا العزوف وزرع الإحباط في نفوس المواطنين تجاه عملية التغيير السياسي. وتتمحور معظم الأسباب القانونية حول كيفية أداء السلطة التشريعية في سن القوانين ودورها الرقابي في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى طبيعة القوانين الانتخابية التي أُجريت بموجبها جميع الانتخابات العراقية، وتنفيذ الدستور وتعديل بعض فقراته(
) .
3- الاسباب الاقتصادية: يرتبط العزوف الانتخابي في العراق بعوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، أبرزها الفقر والبطالة والفساد، ما أدى إلى فقدان الثقة بالعملية الانتخابية، خصوصاً لدى فئة الشباب. ويُستخدم الامتناع عن التصويت كوسيلة احتجاجية ضد فشل النظام والأحزاب الحاكمة. كما تتعدد أنماط العزوف بين عزوف واعٍ نابع من موقف سياسي، وآخر ناتج عن ظروف معيشية أو بدائل ثقافية واجتماعية، إلى جانب عزوف لأسباب تنظيمية أو لامبالاة عامة وتُفاقم القوانين الانتخابية غير العادلة وغياب الإصلاحات السياسية من ضعف المشاركة وتعزز هيمنة القوى التقليدية(
) .

4- الاسباب الاجتماعية والنفسية : تُشكّل الأسباب الاجتماعية جزء كبير من العملية السياسية ، وتتمثل هذه الأسباب من خلال تراكم الاحداث و ضعف الاندماج الاجتماعي للفرد، وشعورة بالتهميش والإحباط الجماعي ، أي ان المواطنون يشعرون لا يرون هناك جدوى حقيقة من مشاركة السياسية بسبب قناعتهم الراسخة بعدم حدوث أي تغيير حقيقي، في بعض المجتمعات، خاصة غير المتقدمة كالعراق، لا يُنظر إلى العمل السياسي بإيجابية، بل يُعد مجالاً غير نزيه ومحاطاً بالشبهات. ويُعزى ذلك إلى سيادة العادات والتقاليد والموروثات الدينية والشعبية التي لا تشجع على الانخراط في السياسة، خشية الوقوع في المحظورات أو الانحراف الأخلاقي. كما أن بعض المرجعيات الدينية كانت تحذر من العمل السياسي قبل 2003، مما أسهم في تعزيز هذا العزوف لدى شريحة من المجتمع (
) .

ثالثا: تراجع المشاركة الاحزاب والمنضمات السياسية: بعد أكثر من عقدين من التحول السياسي في العراق، لا يزال هناك خلاف حول توصيف هذا التحول بين التحرير والاحتلال أو الانتقال من الدكتاتورية إلى الديمقراطية، مما يعكس تباين الرؤى حوله. وعلى الرغم من الانتخابات الدورية، تراجعت نسب المشاركة مع زيادة المظالم وضعف الثقة في العملية السياسية. كما أن العدد الكبير للأحزاب السياسية (حوالي 300 حزب) يشير إلى خلل بنيوي في النظام الحزبي، ما يستدعي مراجعة جادة للتجربة السياسية ودراسة أسباب عزوف المواطنين عن المشاركة واقتراح حلول واقعية.

أ- فقدان الثقة بالأحزاب السياسية: إن الحديث عن انكسار “جرّة” الثقة بين المواطنين العراقيين وحكامهم وقواهم السياسية قد أصبح ملموساً من خلال المظاهرات التي اندلعت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. هذه الظاهرة لا تعد بمثابة مبالغة إعلامية تهدف إلى تعميق الهوة بين الشعب والسلطة أو إلى التركيز الدائم على إلقاء اللوم على القوى السياسية، بل هي في الواقع تجد أساساً لها في تصريحات العديد من القادة السياسيين الذين عبروا بصراحة عن وجود خلل جوهري في العلاقة بين المواطنين والسلطات(
) ،يتفق الباحثين في العلوم السياسية على أن الأحزاب السياسية في العديد من الدول، بما في ذلك الأنظمة الديمقراطية الناشئة، تعاني من تراجع ملحوظ في مستويات الثقة والمشاركة الشعبية. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل بنيوية ووظيفية، من أبرزها التشابه الكبير بين البرامج الحزبية، وغياب الرؤى الجديدة القادرة على الاستجابة لمتغيرات الواقع واهتمامات المواطنين، فضلاً عن احتكار النخب الحزبية لقيادة القرار السياسي، وهو ما أدى إلى حالة من الجمود التنظيمي والانفصال عن القواعد الجماهيرية(
) وفي ظل هذا التراجع، برزت ظاهرة “الشخصنة السياسية” (Personalized Politics)، حيث أصبحت المنافسة الانتخابية تُبنى على حضور الفرد ومهاراته وشبكة علاقاته الاجتماعية، لا على هوية الحزب وبرنامجه السياسي. وقد أسهم هذا التحول في إضعاف دور الأحزاب كأطر جماعية للتعبئة والتنظيم، وأدى إلى تآكل مكانتها كمؤسسات وسيطة بين المجتمع والدولة(
)
ب-قصور البرامج الحزبية في تلبية حاجات المواطنين: شهد العراق بعد عام 2003 تجربة سياسية انتقالية اتسمت باضطرابات حادة في بنية النظام الحزبي، حيث تحوّل التنافس السياسي بين الأحزاب إلى صراع مغانم، مما أضعف من أداء الأحزاب ووظائفها الأساسية. وعلى الرغم من اعتماد نموذج الديمقراطية التوافقية كآلية لإدارة التنوع الاجتماعي والسياسي، إلا أن التطبيق العملي لهذا النموذج واجه صعوبات كبيرة، أبرزها ضعف ثقافة التوافق وانعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين. لقد كشفت التجربة الحزبية في العراق عن قصور واضح في البرامج الحزبية وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجات المواطنين، نتيجة حداثة تجربة الأحزاب في إدارة الدولة، ونقص الخبرة الإدارية والسياسية لدى قياداتها التي كانت منخرطة لسنوات في معارضة النظام السابق، دون تفاعل فعّال مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية داخل البلاد(
)       .

ج-عدم وجود نزاهه والشفافية في الانتخابات : تُعَدُّ الديمقراطية في العصر الحديث مرادفة للانتخابات، بشرط أن تُقام على أسس ديمقراطية تضمن المساواة بين المرشحين من حيث الإمكانيات والموارد وإذا لم تتوفر هذه الأسس، فإن النتيجة غالبًا ما تكون لصالح الطبقة الحاكمة، التي تضع شروطًا تضمن نجاحها. لذا، أصبحت الانتخابات والتلاعب بها عمليتين متلازمتين، خاصة في المجتمعات التي تتسع فيها الفجوة بين الشعب وحكامه(
) .

خلاصة القول: يُعدّ الاغتراب السياسي عاملاً محورياً في تفسير تراجع المشاركة السياسية في العراق، حيث يتجلى هذا التراجع من خلال العزوف المتزايد عن الانتخابات، وضعف الانخراط في الأحزاب والتنظيمات السياسية. يعكس هذا الواقع شعوراً عاماً بانعدام الثقة في النظام السياسي ومؤسساته، نتيجة تجارب سلبية سابقة، وانتكاسات متكررة في الأداء السياسي والاقتصادي. وقد ساهمت عوامل متعددة في ترسيخ هذا الاغتراب، من بينها فقدان الثقة بجدوى الانتخابات، تفشي الفساد، غياب البرامج الحزبية الفاعلة، وتهميش دور المواطن في صناعة القرار.

المطلب الثاني

ازمة بناء الثقة في المؤسسات الديمقراطية

       يُعد ضعف الثقة بالمؤسسات الديمقراطية في العراق من أبرز مظاهر الأزمة السياسية بعد 2003، حيث أدى الفساد وسوء الإدارة وتكرار الإخفاقات إلى تراجع ثقة المواطنين بالبرلمان والحكومة، ما يهدد استقرار النظام الديمقراطي ويضعف شرعيته.

أولا: أ- اداء البرلمان وتأثيره على ثقة المواطن: منذ انطلاق الدورة الخامسة للبرلمان العراقي، واجهت المؤسسة التشريعية تحديات كبيرة أثّرت بشكل مباشر على مستوى ثقة المواطنين بها فقد أدت الانقسامات الحادة بين الكتل السياسية وغياب التوافق حول الملفات الأساسية إلى إضعاف الأداءين التشريعي والرقابي(
)، كما ساهمت هيمنة بعض القوى النافذة على قرارات البرلمان في تقويض استقلاليته وفعاليته. وتزايدت حالة الاستياء الشعبي مع تكرار تعطيل الجلسات وتأجيل تشريع القوانين الإصلاحية، الأمر الذي عمّق فجوة الثقة بين المواطن والبرلمان، ودفع بعض النواب إلى طرح خيار حل البرلمان كخطوة أولى نحو إصلاح المشهد السياسي وبناء مؤسسات أكثر تمثيلاً وفاعلية(
)
ب-الرقابة البرلمانية في النظام الديمقراطي: تُعد الرقابة البرلمانية من أهم أدوات الرقابة القانونية في الأنظمة الديمقراطية، إذ تهدف إلى تقويم أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها عن تنفيذ السياسات العامة وصرف الميزانيات وفقاً للبرنامج الحكومي. وتُمارس هذه الرقابة من خلال وظائف متعددة للسلطة التشريعية، مثل التشريع، والمصادقة على الموازنات، والموافقة على التعيينات في المناصب التنفيذية(
)، وكلها تُعد مظاهر رقابية تُمارس عبر آليات مؤسسية محددة. وتعتمد فاعلية الرقابة البرلمانية على وعي أعضاء البرلمان بالمسؤوليات السياسية والقانونية، وعلى دور الأحزاب السياسية والمعارضة البرلمانية، مع ضرورة الابتعاد عن ازدواجية المعايير. وتكمن أهمية هذه الرقابة في تعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان التزام الحكومة بإرادة الشعب وخدمة الصالح العام، مما يسهم في الحد من الفساد والانحراف في الأداء التنفيذي(
)
ثانيا: دور المحاصصة والطائفية في تقويض شرعية النظام السياسي: أن نظام المحاصصة الطائفية (اي توزيع المناصب والسلطة على اساس الانتماء الطائفي او العرقي وليس على اساس الكفاءة او الاستحقاق), اي عندما يبنى النظام على اعتبارات طائفية وليس على اسس وطنية او قانونية يؤدي الى 
· فقدان ثقة المواطنين بالمؤسسات.
· شعور فئات من الشعب بالتهميش والاقصاء.
· تراجع مبدأ المواطنة لصالح الانتماءات الفرعية.
· تعميق الانقسام داخل المجتمع.
ثالثا :اثر المحاصصة الطائفية على ديمقراطية العراق: وتكون من خلال:

أ- انعكاسات الممارسات والوظائف السياسية: شهد النظام السياسي العراقي بعد 2003 فوضى سياسية وإدارية انعكست سلباً على الأداء الحكومي، في مقابل تصاعد نفوذ الكتل السياسية وتراجع فاعلية الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان. وقد تفشى الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة(
)، وتفاقم اختلال التوازن الداخلي نتيجة التدخلات الخارجية الإقليمية والدولية، إلى جانب الترهل الحكومي وغياب الرؤية التنموية. كما أدت هيمنة الولاءات الحزبية على حساب الكفاءة إلى إضعاف بنية الدولة، في ظل غياب واضح للمعارضة البرلمانية التي تُعد ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية، بسبب مشاركة معظم الكتل في السلطة التنفيذية(
)
ب- البنية الداخلية والنفوذ الاقليمي: على المستوى الداخلي، ساهم التنوع الطائفي في العراق، في ظل غياب إدارة سياسية رشيدة، في تعميق الانقسامات المجتمعية، خاصة عندما اقترن بصراع إثني على السلطة واستُغل من قبل قوى إقليمية لتحقيق مصالحها. وقد أدت المحاصصة الطائفية إلى تجزئة المجتمع(
)، وتحويل الأزمات السياسية إلى صراعات طائفية وعرقية، نتيجة ضعف الوعي السياسي وتعدد الولاءات، إضافة إلى غياب مؤسسات فاعلة للتنشئة الاجتماعية. تفاقم هذا الوضع بفعل انعدام الثقة بين المكونات؛ فالشيعة يتخوفون من عودة حزب البعث، والسنة من الهيمنة الشيعية، بينما يطمح الكرد إلى الاستقلال، ما أدى إلى تسيس الهويات وتحويلها إلى أدوات للمنافسة السياسية(
) 
ث- القضاء والاعلام كمؤسستين داعمتين للديمقراطية: يشكل كلٌّ من القضاء والإعلام ركيزتين أساسيتين في دعم وترسيخ النظام الديمقراطي، إذ يسهم القضاء المستقل في ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ويؤمن توازناً بين السلطات. في المقابل، يُعدّ الإعلام الحر وسيلة رئيسة لممارسة الرقابة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتداول المعلومات، ما يفسح المجال أمام المواطنين للمشاركة الفاعلة والواعية في الحياة السياسية. من هنا، تتجلى أهمية تكامل هاتين المؤسستين في بناء نظام ديمقراطي مستقر وعادل.

ج- دور القضاء كداعم اساسي للديمقراطية: تُعدّ العلاقة بين الديمقراطية والقضاء علاقة طردية، فكلما ازداد مستوى استقلال السلطة القضائية، تعززت فرص ترسيخ النظام الديمقراطي وتوسيع نطاق تطبيقه. وبعد عام 2003، شهد التنظيم القانوني للقضاء في العراق تحولاً جوهرياً(
)، إذ انتقل من كونه مجرد مرفق من مرافق الدولة إلى سلطة مستقلة قائمة بذاتها، ما أنعش الآمال بإرساء دعائم ديمقراطية راسخة. غير أنّ هذا المسار اصطدم بجملة من الإشكاليات البنيوية والتنظيمية التي شابت هيكلية السلطة القضائية، الأمر الذي انعكس سلباً على فاعلية هذه السلطة في دعم المشروع الديمقراطي، وأسهم في تعثر تحقيقه بالصورة المأمولة(
)
د- دور الاعلام كداعم اساسي للديمقراطية: تشير التجارب الدولية إلى أن وسائل الإعلام تؤدي دوراً محورياً في دعم التحول الديمقراطي، سواء عبر حملات التوعية أو التأثير في صناع القرار. فقد أسس في بنما عام 1987 “مركز الديمقراطية” لتعزيز القيم الديمقراطية من خلال برامج إعلامية تعليمية بالتعاون مع محطات تلفزيونية وإذاعية، مما ساهم في نشر الوعي السياسي. كما شهدت البرتغال عام 1974 دوراً حاسماً للإعلام في انطلاق التحول الديمقراطي، حيث كان بث إذاعي لأغنية إيذاناً ببدء الانقلاب الذي دشّن الموجة الثالثة للديمقراطية(
)
رابعاً: أ- الشكوك حول استقلالية القضاء ودورة في تعزيز العدالة: يشكل القضاء المستقل حجر الأساس لتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، إذ إن غياب استقلاليته يؤدي إلى ضعف الجهاز القضائي وتأخير حسم قضايا الفساد، ما يفسح المجال لانتشاره داخل مؤسسات الدولة. ومن هنا، تُعد الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال القضاء ضرورة ملحة لتعزيز دوره الرقابي والردعي، وضمان فعالية المنظومة القانونية في محاسبة الفاسدين وترسيخ حكم القانون(
) تُعد استقلالية القضاء عنصراً جوهرياً لتعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الديمقراطية، إذ يُفترض أن يعمل القضاء كجهة محايدة تفصل في النزاعات وتحمي الحقوق بعيداً عن أي تأثير سياسي أو حزبي. غير أن الشكوك حول استقلالية القضاء تطرح تحدياً كبيراً أمام تحقيق العدالة(
)، لاسيما في البيئات التي تشهد تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل السلطة التنفيذية أو الأحزاب النافذة. وتتجلى هذه الشكوك من خلال ممارسات مثل التعيين السياسي للقضاة، أو التدخل في قراراتهم، أو استخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم أو شرعنة قرارات غير دستورية. مثل هذه الحالات تؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالقضاء، وتُضعف من قدرته على أداء دوره في حماية الحقوق والحريات وضمان المحاسبة. وبالتالي، فإن تعزيز استقلالية القضاء ليس مسألة تقنية أو إدارية فحسب، بل هو شرط أساسي لتحقيق العدالة وبناء نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون(
) وايضا يشكل استقلال القضاء واحترام أحكامه أساساً لسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، فلا عدالة ولا استقرار دون قضاء مستقل. وتقوم سيادة القانون على مبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء، لكن لا تكتمل مشروعيتها ما لم تقترن بحماية حقوق الإنسان. لذا، فإن سيادة القانون وحقوق الإنسان مترابطان ترابطاً عضوياً، ويتطلبان قضاء نزيهاً يضمن العدالة والمساواة ويحول المبادئ القانونية إلى واقع فعلي(
)
دور القضاء في تعزيز العدالة: في ظل سعي العراق للانتقال من مرحلة الفساد والتوتر السياسي إلى مسار إصلاحي أكثر استقراراً، يبرز دور القضاء كركيزة أساسية لضمان العدالة وتفعيل سيادة القانون. وقد أعادت تصريحات رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، الجدل حول استقلالية القضاء، بعد اتهامه العلني للقاضي ضياء جعفر بالتقصير في قضية “سرقة القرن”، عبر الاقتصار على محاكمة المتهم نور زهير في تهمة واحدة من أصل 114 تهمة. كما أشار حنون إلى وجود ملفات فساد أخرى لم تُفعّل قضائياً، مما يسلط الضوء على تحديات النزاهة وضعف الاستجابة القضائية في مواجهة الفساد(
)
ب- الاعلام كأداة للتعبئة السياسية في السياق العراقي وتأثيره على الوعي العام: يُعدّ الإعلام أداة فعّالة في تشكيل الوعي العام والتأثير على السلوك السياسي للمجتمع، ولا سيما في السياق العراقي الذي يشهد تحديات سياسية وأمنية معقدة. ففي ظل بيئة تتسم بالتعددية والانقسام، أصبح الإعلام وسيلة رئيسية للتعبئة السياسية، تُستخدم لتوجيه الرأي العام، وتكريس سرديات معينة، وتبرير مواقف الفاعلين السياسيين. ومن هنا، تبرز أهمية دراسة دور الإعلام في العراق ليس فقط كوسيلة لنقل المعلومات، بل كفاعل سياسي يؤثر في تشكيل التصورات الجماعية ويعيد إنتاج الخطاب السياسي في الفضاء العام.

ج- الاعلام كأداة للتعبئة السياسية: يشكّل الإعلام في العراق أداة فاعلة للتعبئة السياسية، خاصة في ظل التطور التقني وتوسع وسائل الاتصال. ولم يعد دوره يقتصر على نقل الأخبار(
)، بل بات يؤثر في تشكيل الوعي العام وتوجيه الرأي السياسي. هذا الواقع يفرض على الدولة مراجعة التشريعات الإعلامية لضمان التوازن بين حرية التعبير ومواجهة الاستخدام السياسي المنحاز للإعلام، بما يحفظ المجال العام ويعزز الديمقراطية(
)
د-تأثير الاعلام على الوعي العام: تُعد وسائل الإعلام من أبرز العوامل الفاعلة في تشكيل ثقافة الأفراد وبناء الوعي الجمعي داخل المجتمعات، لاسيما في ظل الثورة الإلكترونية والتطور الكبير في تقنيات الاتصال. فقد ساهم ظهور الاتصال الجماهيري في إعادة تشكيل نظرة الأفراد للحياة وتغيير مواقفهم ورؤاهم، وأصبح تأثير الإعلام ملموسًا في مختلف جوانب الحياة. ولم تقتصر وظيفة الإعلام على نقل المعلومات، بل تجاوزتها إلى تشكيل الوعي وتوجيه إدراك الأفراد للقضايا والأحداث، وإعادة صياغة القيم والأولويات بما ينسجم مع المنظور الذي تطرحه تلك الوسائل(
),أصبحت وسائل الإعلام اليوم أداة فاعلة في تشكيل الوعي وتوجيه القيم والتأثير في السلوك، من خلال تكريس ثقافة استهلاكية على حساب الثقافة التقليدية. وفي السياق العربي، تمارس وسائل الإعلام هذا الدور في ظل غياب الرقابة والمساءلة، متبنية نهجاً ربحياً عبر ما تقدمه من محتوى في الصحف والقنوات والمنصات الرقمية. وقد أدى ذلك إلى تهديد منظومة القيم الأسرية والدينية، حيث تتضمن العديد من البرامج مضامين تسيء للحياء العام وتهدد البنية الأخلاقية للمجتمع، مما يثير مخاوف متزايدة على مستوى الأمن القومي(
)
خلاصة القول: يمثل ضعف الثقة بالمؤسسات الديمقراطية في العراق أحد أبرز انعكاسات الاغتراب السياسي بعد عام 2003، نتيجة تراكم الفساد، سوء الإدارة، وتغوّل المحاصصة الطائفية. فقد أدى ضعف الأداء البرلماني وتراجع فاعلية الرقابة إلى فجوة متزايدة بين المواطن والسلطة التشريعية، بينما ساهم نظام المحاصصة في تقويض شرعية النظام السياسي عبر إضعاف مبدأ المواطنة وتكريس الانقسامات المجتمعية. وفي ذات السياق، واجهت مؤسسات القضاء والإعلام تحديات بنيوية، إذ شابت استقلالية القضاء شبهات سياسية أثرت على فاعليته في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة، في حين تحوّل الإعلام في كثير من الأحيان إلى أداة تعبئة حزبية تُعيد إنتاج الخطاب السياسي المأزوم بدلاً من أن تدعم الوعي الديمقراطي. إن ضعف أداء هذه المؤسسات الجوهرية يُسهم في تقويض ثقة المواطن بالنظام الديمقراطي ويُعمق أزمة المشاركة والانتماء السياسي.
الخاتمة الاستنتاجات:

بعد عام 2003، شهد العراق تحولًا من نظام شمولي إلى نظام ديمقراطي تعددي. ومع ذلك، لم يُترجم هذا الانتقال إلى ديمقراطية مستقرة، وذلك بسبب مجموعة من التحديات الهيكلية والاجتماعية، أبرزها ظاهرة الاغتراب السياسي. يتجلى الاغتراب السياسي في العراق بشكل واضح من خلال العزوف عن المشاركة في الانتخابات، حيث تعكس نسب المشاركة المنخفضة فقدان الثقة بالنخبة السياسية والمؤسسات الديمقراطية. وقد أدى ذلك إلى تراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات والأحزاب.تتعدد أسباب هذا العزوف، حيث تشمل عوامل سياسية مثل فساد النخبة وعدم كفاءة المرشحين، بالإضافة إلى أسباب قانونية تتعلق بضعف القوانين الانتخابية، وأسباب اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالفقر والبطالة والإحباط الجماعي. كما ساهم غياب البرامج الحزبية الفعالة وافتقار الشفافية في تراجع دور الأحزاب السياسية، مما زاد من شعور المواطنين بالاغتراب. على الصعيد المؤسساتي، تراجعت ثقة المواطنين في البرلمان والحكومة نتيجة الفساد والانقسامات الحادة داخل البرلمان، وضعف الأداء الرقابي والتشريعي. وقد أثر ذلك سلبًا على استقرار النظام الديمقراطي. كما أدت المحاصصة الطائفية إلى فقدان شرعية النظام السياسي وخلقت أزمات ثقة بين مكونات المجتمع العراقي، وعليه فقد استنتجت الدراسة ما يلي :

1. يُعتبر الاغتراب السياسي في العراق من أبرز التحديات التي تعيق بناء ديمقراطية مستقرة، حيث يسهم في تراجع المشاركة الشعبية في الانتخابات ويقلل من ثقة المواطنين في النظام السياسي 

2. -تتعدد أسباب الاغتراب وتتشابك، حيث تشمل عوامل سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية. 

3. -يساهم ضعف الأداء الحزبي وبرامج الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى غياب الشفافية والمساءلة، في تفاقم حالة الاغتراب ويقلل من فعالية الأحزاب في تعزيز الديمقراطية. 

4. أن تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية، نتيجة الفساد والانقسامات السياسية، يشكل تهديدًا لاستقرار النظام الديمقراطي ويزيد من الاستقطاب المجتمعي. 

5. -تُعد المحاصصة الطائفية والعرقية في التشكيل السياسي عقبة رئيسية أمام بناء نظام ديمقراطي قائم على المواطنة والعدالة الاجتماعية. 

6. -لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات السياسية، يتطلب الأمر إجراء إصلاحات جذرية في النظام الانتخابي، وتعزيز استقلالية القضاء، وتطوير البرامج الحزبية، وضمان حرية الإعلام.
Conclusion and Findings
Following 2003, Iraq underwent a transition from an authoritarian regime to a pluralistic democratic system. However, this transition did not lead to the establishment of a stable democracy due to a range of structural and social challenges, most notably the phenomenon of political alienation.

Political alienation in Iraq is clearly manifested in electoral abstention, as low voter turnout reflects a growing loss of confidence in the political elite and democratic institutions. This has resulted in declining public participation in elections and political parties.

The causes of electoral abstention are multiple and interconnected. They include political factors, such as corruption among political elites and the incompetence of candidates; legal factors related to shortcomings in electoral legislation; and socioeconomic factors associated with poverty, unemployment, and widespread public frustration. Furthermore, the absence of effective party programs and a lack of transparency have weakened the role of political parties, thereby deepening citizens' sense of political alienation.

At the institutional level, public confidence in parliament and the government has declined due to corruption, deep political divisions within parliament, and weak legislative and oversight performance. These developments have negatively affected the stability of the democratic system. Moreover, the system of sectarian power-sharing has undermined the legitimacy of the political system and generated crises of trust among the various components of Iraqi society.

Accordingly, the study reached the following findings:

1. Political alienation represents one of the most significant challenges hindering the consolidation of a stable democracy in Iraq, as it contributes to declining public participation in elections and undermines citizens' confidence in the political system.

2. The causes of political alienation are multiple and interconnected, encompassing political, legal, social, and economic factors.

3. Weak party performance, inadequate political party programs, and the absence of transparency and accountability contribute to the intensification of political alienation and reduce the effectiveness of political parties in promoting democracy.

4. Declining public confidence in legislative and executive institutions, resulting from corruption and political divisions, poses a threat to democratic stability and exacerbates societal polarization.

5. Sectarian and ethnic power-sharing arrangements constitute a major obstacle to establishing a democratic political system based on citizenship and social justice.

6. Rebuilding trust between citizens and political institutions requires comprehensive reforms of the electoral system, strengthening judicial independence, developing effective political party programs, and safeguarding media freedom.
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